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جــرى إعــداد هذا الملف الوطنــي بناءًً على الإطار القانوني 
والتنظيمي الســاري في كانون الأول/ديســمبر 2025.

أجري تقييم مكافحة الفســاد تحت المظلة الأوســع لمشروع 
الُأُطــر التشريعيــة لبيئة الأعمال فــي البلدان العربية، وعلى 

أســاس مجموعة من المؤشرات المصنفة ضمن ســتة 
مكونات أساســية: مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع 

العام، ومكافحة الرشــوة وحمايــة المبلّّغين، والميزانية 
والنفقــات العامة، والحكومــة الرقمية، والحكومة 
المفتوحة والشــفافية، ومعايير المشــتريات العامة.

فــي هــذه الوثيقة لمحة وتحليل على أســاس التقييم 
المذكــور ومؤشراته من حيــث ما تنطبق على حالة عُُمان. 

وفيها أيضاًً اســتعراض للقوانيــن والأنظمة التي تحكم 
مختلف أبعاد مكافحة الفســاد، على أســاس المكونات 

للتقييم. الستة 

ّفّذت عُُمــان مجموعة من التدابير القانونية لمكافحة الفســاد،  نفّفّ
وتشــمل التشريعات الرئيســية: قانون العقوبات )القانون 

رقــم 7 لعام 2018 أو قانون الــجزاء(، وقانون تضارب المصالح 
وحمايــة الأمــوال العامة )القانون رقم 112 لعام 2011 أو 
قانــون حمايــة المال العام وتجنــب تضارب المصالح(، وقانون 

المناقصــات )القانون رقــم 36 لعام 2008(. كما انضمت عُُمان 
إلــى اتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد في كانون 

الثاني/يناير 2014.

مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع العام

الهــدف مــن مكون التقييم هــذا هو تبيّّن الإطار القانوني 
المعتمــد لــدى البلد لمنع الفســاد في القطاع العام، 

والتصدي له إذا وقع. ويشــمل تعريف الفســاد والممارسات 
المتصلــة بــه في القانون، ووجــود اتفاقيات إقليمية ودولية 

فــي هــذا الصدد، وآليات التنفيذ والرقابة الرئيســية، ونظام 
العقوبات والإعفاءات المشروطــة حيثما تنطبق.

ترد الجرائم الأساســية المتعلقة بمكافحة الفســاد في قانون 
العقوبــات )المواد 194-222( وفــي قانون حماية المال العام 
وتجنــب تضــارب المصالح. وهذه الصكــوك تحدد وتجرّّم مجموعة 
من ســلوكيات الفســاد المرتبطة بالمناصب العامة، مثل الرشــوة 
والاختلاس وإســاءة اســتخدام المنصب وتضارب المصالح. وهي 

تنص على عقوبات مثل الغرامة و/أو الســجن.

ويــؤدي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الذي أنشــئ 
بموجب القانون رقم 111 لعام 2011، دوراًً رئيســياًً في 

الإطــار التشريعي المعتمد في عُُمان لمكافحة الفســاد. 
وتشــمل مســؤولياته: حماية الأموال العامة، ومراقبة الامتثال، 

والتحقيــق في الانتهاكات والشــكاوى، وإجراء مراجعات 
للأداء، وتقديــم توصيات بالإصلاحات لتعزيز الشــفافية والكفاءة 

فــي العمليات الحكومية.

بيــد أن المــادة 45 من قانون الجزاء تنــص على إعفاء الموظفين 
العمومييــن مــن الجرم إذا ما ارتُُكِِب الفعــل تنفيذاًً لواجب فرضه 

القانون أو فرضه أمر شــرعي صادر عن الســلطات المختصة، أو 
إذا ارتُُكِِب الفعل بحســن نيــة تنفيذاًً للقانون.

وعلــى الرغــم من أن قوانين مكافحة الفســاد في عُُمان 
تجرم الرشــوة وإساءة اســتخدام المنصب، إلا أنها لا تتناول 
أو تنظم بشــكل صريح ممارســات مثل التلاعب أو التواطؤ 

في العطاءات، أو اتفاقات تقاســم الســوق في ســياق 
العامة. المشتريات 

مكافحة الرشــوة وحماية المبلّّغين

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني المعتمد 
في عُُمان لمنع الرشــوة وما يتصل بها من ممارســات، 

واكتشــافها ومعاقبة مرتكبيها، وتدابير حماية الأشــخاص 
الذيــن يبلّّغــون عن مثل هذه الســلوكيات. ويتناول تعريف 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F2018%2Fl2018007%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997344363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RdMvZIyh8ga4WEMaBPeOhJqupRH3%2FGfcMWi8FZFaFSc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F2018%2Fl2018007%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997344363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RdMvZIyh8ga4WEMaBPeOhJqupRH3%2FGfcMWi8FZFaFSc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F2018%2Fl2018007%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997344363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RdMvZIyh8ga4WEMaBPeOhJqupRH3%2FGfcMWi8FZFaFSc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F2018%2Fl2018007%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997344363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RdMvZIyh8ga4WEMaBPeOhJqupRH3%2FGfcMWi8FZFaFSc%3D&reserved=0
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-112-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-112-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-112-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-112-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html#?CountryProfileDetails=%2Funodc%2Fcorruption%2Fcountry-profile%2Fprofiles%2Fomn.html
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الرشــوة والجرائم المرتبطــة بها في التشريع الوطني، 
ووجــود الاتفاقيــات الإقليمية والدولية ذات الصلة، 

والآليات الرئيســية للتحقيق والرقابــة، والعقوبات والتدابير 
التصحيحية المعمول بها، والسياســات لتعزيز الســلوك 
الأخلاقــي والمناهض للرشــوة، ووجود أنظمة لحماية 

المبلغيــن عن المخالفات وقنوات للإبلاغ، ومدى ســهولة 
الوصــول إلى هذه الأنظمة والقنوات.

خصصــت لتجريم الرشــوة المادة 208 من قانون الجزاء، وتحدد 
هــذه المادة العقوبات على المســؤولين العموميين الذين 

يســيئون اســتخدام مناصبهم لتحقيق مكاســب شخصية. وتوسع 
المادة 211 نطاق المســؤولية ليشــمل أي شخص يعرض 

رشــوة على موظف عام أو يعده برشــوة، حتى في حالة رفض 
العــرض، وبذلــك تغطي الجانبين الفاعل والســلبي من عملية 
الرشــوة. وتعاقب المادة 212 كذلــك أولئك الذين يعملون 

كوســطاء في مخططات الرشوة.

كما وقعــت عُُمــان وصادقت على كل مــن اتفاقية 
الأمــم المتحــدة لمكافحة الفســاد والاتفاقيــة العربية 

لمكافحة الفســاد.

علــى الصعيد المؤسســي، تنــص المادة 10 من قانون الرقابة 
الماليــة والإداريــة للدولة )رقم 111 لعام 2011( على 

تكليــف جهــاز الرقابة المالية والإداريــة للدولة بالتحقيق في 
الشــكاوى المتعلقة بالإهمــال أو المخالفات أو الانتهاكات 

القانونية، بما في ذلك الرشــوة. وتناط بالجهاز مســؤولية 
تلقــي الشــكاوى المقدمة من المواطنيــن، والتحقيق فيها، 

واتخاذ الإجراءات المناســبة عند ثبــوت وجود مخالفات. ويمكن 
للأفراد الراغبين في الإبلاغ عن حالات الفســاد المشــتبه بها، 

بما في ذلك الرشــوة، تقديم شــكاوى وتقارير مباشرة إلى 
الجهــاز، بما في ذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرســمية 

علــى الموقع الإلكتروني للجهاز.

وعلــى الرغم من التزامات عُُمان الدولية بحماية الشــهود 
والمبلغيــن عن قضايا الفســاد، لا توفــر التشريعات الوطنية، مثل 
قانون الإجراءات الجزائية )رقم 97 لعام 1999(، ســوى حماية 

محــدودة للمبلغين عن المخالفــات. وتركز الأحكام الحالية 
كثــيراًً على واجبات الشــهود وعلى معاقبة الإبلاغ الكاذب، 

بــدلًاً مــن حماية الأفراد مــن الانتقام. وهذا يعني أن الإطار 
القائــم لا يقــدم نظاماًً متكاملًاً لحمايــة المبلغين عن المخالفات 

بما يتماشــى مع الممارســات الدولية الجيدة.

الميزانية والنفقات العامة

يتناول مكون التقييم هذا المعايير والآليات المعمول 
بها لتنظيم الميزانية والنفقات العامة والإشراف عليها، 
بما في ذلك وجود معايير قانونية للمراقبة والتدقيق، 

وإمكانية الوصول إلى معلومات الميزانية لأصحاب المصلحة.

تؤكد المادة 4 من القانون رقم 112 لعام 2011 على حرمة 
الأموال العامة وعلى وجوب الحفاظ عليها، وعلى أنه لا يجوز 

الحجز عليها أو التعدي عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب 
أي حق عيني عليها بالتقادم، ولذا يعد باطلًاً أي تصرف يخالف 
هذه الحرمة، ولا بد من تداركه عبر الإجراءات الإدارية المناسبة.

وكما ســبقت الإشارة، أنشــئ جهاز الرقابة المالية والإدارية 
للدولة بموجب المرســوم الســلطاني رقم 111 لعام 2011، 

ويعــد كيانــاًً قانونياًً مســتقلًاً مالياًً وإدارياًً. وتحدد المادتان 4 
و5 من القانون نفســه المهام الأساســية للجهاز، وتشــمل إجراء 

عمليــات تدقيــق مالي وإداري للكيانــات المملوكة للدولة أو 
الخاضعــة لإشرافها، وتقييم أدائها، ومراجعة مشــاريع القوانين 

واللوائــح والنظم المالية المتعلقة بالمحاســبة والضرائب 
العامة. والرسوم 

وتحــدد المادتان 6 و7 محافظة مســقط كمقــر للجهاز، وتعطيان 
رئيس الجهاز ســلطة إنشــاء فروع إضافية، كما تعطيان أعضاء 
الجهــاز صلاحيــات قضائية لإنفاذ ولايــة الجهاز القانونية على 

النحــو المبين فــي لوائحه التنظيمية.

فــي الممارســة العملية، تنشــر وزارة الماليــة بانتظام 
بيانــات ماليــة واقتصادية، مثل النشرات الشــهرية 

والتقاريــر الســنوية. ولكــن ما ثمة تشريعــات محددة تلزم 
بنشــر وثائــق ما قبــل الميزانية أو تقارير ميزانية يســهل 

ــن فهمها. على المواطني

ولــدى الجهاز ولاية قانونيــة لمراجعة النفقات العامة وإبلاغ 
الجمهــور بنتائجهــا، ما يدعم الشــفافية والرقابة العامة على 

كيفيــة إدارة موارد الميزانية.

https://www.nazaha.gov.kw/nazaha/agreement/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2/
https://www.nazaha.gov.kw/nazaha/agreement/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2/
https://www.nazaha.gov.kw/nazaha/agreement/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2/
https://www.nazaha.gov.kw/nazaha/agreement/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F2011%2Frd2011111%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997369024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3P%2BDZEbn11hNTjepCX3IK0NhTRJbBo6bujDcbOdsu4M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F2011%2Frd2011111%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997369024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3P%2BDZEbn11hNTjepCX3IK0NhTRJbBo6bujDcbOdsu4M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F2011%2Frd2011111%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997369024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3P%2BDZEbn11hNTjepCX3IK0NhTRJbBo6bujDcbOdsu4M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F2011%2Frd2011111%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997369024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3P%2BDZEbn11hNTjepCX3IK0NhTRJbBo6bujDcbOdsu4M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F1999%2Frd1999097%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997386481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UM2bOx2BrtDxeBBzxS2FmM%2BQc2oO%2FoqV5C49MAswnkA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F1999%2Frd1999097%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997386481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UM2bOx2BrtDxeBBzxS2FmM%2BQc2oO%2FoqV5C49MAswnkA%3D&reserved=0
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الرقمية الحكومة 

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني للحكومة 
الرقميــة، بما في ذلك حمايــة الخصوصية وأمن البيانات، 

والوصول إلــى البيانات الحكومية.

يهدف قانون المعاملات الإلكترونية )المرســوم الســلطاني 
رقــم 39 لعام 2025( إلى تســهيل المدفوعات الإلكترونية، 

وتعزيــز أمن الاتصالات الرقميــة، وبناء ثقة الجمهور في 
المعــاملات الإلكترونية. وتنــص المادة 4 من القانون على 

إنشــاء لجنة إدارة خدمات الثقة لتمثل هيئة تنظيمية مســؤولة 
عــن إصدار التراخيص ووضــع المعايير لمقدمي خدمات 

المصادقــة. والجديــر بالذكر أن القانــون ينطبق حصرياًً على 
المعاملات المالية ولا يشــمل المســائل المتعلقة بالأحوال 

المدنيــة أو الإجراءات القضائية.

واعتمد أيضاًً قانون حماية البيانات الشخصية )المرسوم 
السلطاني رقم 6 لعام 2022( بهدف حماية حقوق الأفراد في 
خصوصية بياناتهم الشخصية. ويتضمن هذا القانون لوائح صارمة 

تحكم جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها، 
فتحظر المادتان 5 و6 صراحة معالجة البيانات الشخصية 

الحساسة، مثل المعلومات الجينية والبيومترية والصحية 
والعرقية والجنسية والسياسية والدينية والجنائية والمتعلقة 

بالأمن، من دون موافقة مسبقة من الوزارة المختصة ووفقاًً 
للائحة التنفيذية للقانون. كما يحظر القانون معالجة البيانات 

الشخصية للأطفال من دون موافقة أولياء أمورهم، ما لم تكن 
تلك المعالجة لمصلحة الطفل الفضلى، وذلك وفقاًً للضوابط 

والإجراءات التي تحددها اللائحة التنظيمية للقانون.

وأصــدرت وزارة النقل والاتصــالات وتقنية المعلومات القرار 
الــوزاري رقم 34 لعام 2024 بإصدار اللائحــة التنفيذية لقانون 
حمايــة البيانات الشــخصية، وحددت فيه الإجراءات والضمانات 

التفصيليــة لضمان الامتثال.

وأطلقــت الوزارة برنامجاًً وطنياًً للــذكاء الاصطناعي والتقنيات 
الرقمية المتقدمة، وأصدرت السياســة العامة للاســتخدام 

الآمــن والأخلاقي لأنظمــة الذكاء الاصطناعي. ويحدد 
قانون المعاملات الإلكترونية )المرســوم الســلطاني رقم 39 

لعــام 2025( معايير الخدمــات الرقمية توخياًً لجعل هذه 
الخدمــات آمنة وموثوقة.

الحكومة المفتوحة والشــفافية

يســتعرض مكون التقييم هــذا الإطار القانوني لتعزيز 
الشــفافية والحكومة المفتوحة. ويتناول مدى تجســيد 
المبــادئ المرتبطة بالشــفافية، مثل حق الجمهور في 

الوصــول إلــى المعلومات، والتزامات الإفصاح، والآليات 
التــي تمكــن من الرقابــة العامة، في التشريعات، فضلًاً عن 

دور المؤسســات المســؤولة عن متابعة الامتثال لها.

يهدف المرســوم الســلطاني رقم 40 لعام 2014 إلى تعزيز 
الحوكمة المفتوحة والشــفافية من خلال إنشــاء المركز 
الوطنــي للإحصاء والمعلومات. وتــوكل للمركز مهمة 

إصدار إحصاءات دقيقة ورســمية لدعم صنع السياســات على 
جميع المســتويات. وبموجب المــادة 3، يتعين على المركز 

نشــر مجموعة من المؤشرات، تشــمل البيانات الاجتماعية 
والاقتصاديــة والبيئية والثقافية.

ولا تتضمــن التشريعــات العُُمانية تعريفاًً قانونياًً صريحاًً ومســتقلًاً 
لمصطلح الشــفافية، إلا أن الخطــة الوطنية لتعزيز النزاهة 

)2022-2030( تنــص على بعــض التوضيحات لهذا المفهوم، 
حيث أطر بأنه »إفصاح مؤسســي يســتند إلى مبادئ الدقة 

والملائمــة والموثوقية«، مــن دون وضع تعريف قانوني ملزم.

كما يتضمن المرســوم الســلطاني رقم 40 لعام 2014 أحكاماًً 
تنفيذيــة لضمــان الامتثــال لمتطلبات الإبلاغ عن البيانات، فتحدد 
المــواد 33-36 آليــات الإنفاذ لضمان الامتثال لالتزامات الإبلاغ 
الإحصائي. وينص المرســوم علــى فرض غرامات على الكيانات 

التي لا تقدم البيانات المطلوبة، وعقوبات تشــمل الســجن على 
عرقلــة عمــل الموظفين أو تقديــم معلومات كاذبة، فضلًاً عن 

فرض عقوبات على إســاءة اســتخدام البيانات أو الكشــف عنها 
من دون إذن.

https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
https://qanoon.om/p/2022/rd2022006/
https://qanoon.om/p/2022/rd2022006/
https://qanoon.om/p/2022/rd2022006/
https://qanoon.om/p/2022/rd2022006/
https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
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وعُُمــان دولــة طرف فــي اتفاقية الأمم المتحــدة لمكافحة 
الفســاد، التــي تطلــب من الدول وتشــجعها على تعزيز 

الشــفافية فــي مجالات مثــل إدارة المالية العامة، 
 والإبلاغ العــام، والوصول إلــى المعلومات. 

ومــن خلال اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة الفســاد، 
تعهــدت عُُمــان بالتزامــات دولية لتعزيز الشــفافية، على 
الرغــم من أن هــذا المفهوم لميُُ عــرََّف بوضوح كمبدأ 

قانونــي عام فــي القانون الوطني.

معايير المشتريات العامة

يســتعرض مكون التقييم هــذا الإطار القانوني الذي 
ينظم المشــتريات العامــة، بما في ذلك المعايير 

والإجراءات لمنــح العقود العامة، وتحديد الســلطات 
والهيئــات الرقابية المســؤولة، وتوفــر آليات التنفيذ 

والمراجعة، ودرجة شــفافية وســهولة عمليات الشراء، 
ومدى دمج اعتبارات مكافحة الفســاد، ومشــاركة أصحاب 

المصلحــة غير الحكومييــن، والاستثناءات أو الأنظمة 
المطبقة. الخاصة 

يخضــع نظام المشــتريات العامة في عُُمــان لقانون المناقصات 
)رقم 36 لعام 2008( وتعديلاته اللاحقة. ويســتند الإطار 

القانونــي إلى مبادئ الشــفافية وتكافؤ الفرص وحرية 
المنافســة. وكما هو موضــح في المادة 3، يجب أن تُُمنح 

العقــود العامة بشــكل عام مــن خلال مناقصات عامة مفتوحة، 
فــي حيــن ينظم القانون نفســه أيضاًً طرق الشراء البديلة، 

بما في ذلــك المناقصات المحدودة، ومنح العقود مباشــرة، 
والمنافســات، وذلك في ظل ظروف محددة بوضوح.

وبموجب المادة 4، تخضع جميع إجراءات الشراء صراحة لمبادئ 
»العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس«.

ويحــدد التشريع بوضوح الإطار المؤسســي لتنفيذ هذه 
القواعــد. وبموجب المادة 8، يتولى مســؤولية جميع 

المناقصــات مجلس للمناقصــات، يضطلع بمهمة تحديد 
طريقــة المناقصة المناســبة وطرائق الإعلان عنها، ومراجعة 
المواصفــات الفنية والــشروط التعاقدية، وتلقي العطاءات 

وفتحهــا، وفحــص العروض وتقييمهــا أو إحالتها إلى الكيانات 
الفنيــة المختصــة، وإصدار قرارات منح العقود.

كما يخــوََّل مجلس المناقصات بإنشــاء لجان المناقصات 
وتحديــد اختصاصاتها، وتصنيف وتســجيل الموردين والمقاولين 

وشــركات الاستشــارات، وإعادة تقييم أدائهم بشكل دوري، 
وفــرض عقوبات في حالة اكتشــاف مخالفات أو قصور.

بالإضافــة إلى ذلك، تقوم هيئة المشــاريع والمناقصات 
والمحتوى المحلي، المنشــأة بموجب المرســوم السلطاني 

رقــم 57 لعام 2025، بتنفيــذ العمليات الفنية والإدارية اللازمة 
لدعــم مجلس المناقصات. وتشــمل الولايــة القانونية للهيئة 

الاضــطلاع بمســؤولية تنظيم وإدارة إجراءات المناقصات 
الفنيــة والماليــة بطريقة تضمن الشــفافية وتكافؤ الفرص 

والمســاواة وحرية المنافســة، وتنظيم ومراقبة أنشطة 
المناقصــات الداخليــة لتعزيز كفاءة الإجراءات وضمان الامتثال 

للمبــادئ التوجيهية المتعلقة بالمشــتريات والتعاقدات.

وينــص الإطار القانوني على آليــات إنفاذ واضحة. فبموجب 
المــادة 9 من قانون المناقصات، يجــوز لمجلس المناقصات 

أن يقرر حرمان أي مورد أو مقاول أو مكتب استشــاري من 
التعامــل مع الجهــات الخاضعة لأحكام هذا القانون خلال 

فتــرة يحددهــا المجلس في حــال تقديم ذلك الطرف لبيانات 
أو معلومات ثبت عدم صحتها، أو إذا اســتعمل وســائل الغش 

للحصــول علــى العقد، أو إذا قصر في تنفيذ أي شــرط أو التزام 
أساســي بموجب عقد ســابق مع أي جهة خاضعة لأحكام 

هــذا القانــون. ووفقاًً للمادة 41، يجب على المجلس اســتبعاد 
العطــاء إذا لم يكن العطاء مســتوفياًً للشروط والمواصفات، 

أو إذا لم يكــن العطاء مصحوبــاًً بالتأمين المؤقت كاملًاً، 
أو إذا لم يثبــت مقــدم العطاء سلامة موقفه المالي، أو 

إذا انطــوى العطــاء على مخالفة لأحــكام حماية المال العام 
وتجنــب تضارب المصالح.

وبموجب المادة 18، يجب نشر الإعلان عن المناقصة في 
جريدة يومية واسعة الانتشار، ويجوز كذلك نشره على الوسائل 

الإلكترونية وعلى لوحات الإعلانات في المجلس أو الجهة 
المعنية. وتفرض المادة نشر الإعلان في الجريدة الرسمية 

في حالة المناقصات التي تتجاوز قيمتها نصف مليون ريال 
عُُماني. ويتمم هذه الالتزامات دورُُ الهيئة في تنظيم الإجراءات 

التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وفي مراقبة عمليات 
المناقصات الداخلية للتحقق من الامتثال للقواعد المعمول بها.

https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-36-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2008-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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من منظور بناء القدرات، وعملًاً بالمرســوم الســلطاني رقم 57 
لعــام 2025، تكلف الهيئة بتصميــم وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل 

الكــوادر الوطنية العاملة في مجال المناقصات والمشــتريات 
وإدارة المشــاريع والمحتوى المحلي. وهذا النص يوفر أساســاًً 

قانونيــاًً لمبادرات التدريب المنظمة التي تهدف إلى تحســين 
الأداء المؤسســي والامتثال لمعايير المشتريات العامة.

كما يتضمــن إطار المشــتريات استثناءات تشريعية محددة 
بوضــوح. فبموجب المــادة 2 من قانون المناقصات، 

لا تنطبــق أحكام القانون علــى الكيانات الأمنية والدفاعية 
وغيرهــا من الهيئات التــي تستثنى صراحة بموجب 

تشريعات خاصة.

توصيات

اعتماد تعريف واضح للشــفافية ينطبق على القطاع العام بأســره.

ســن تشريعات وطنية لحماية وتشــجيع المبلغين عن المخالفات.

الحــد، إلــى أقصى درجة، من الاستثناءات في قوانين مكافحة الرشــوة.

اعتمــاد قانــون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات لتعزيز الشــفافية.

اعتماد قانون محدد يُُلزم بنشر بيانات ما قبل الميزانية أو وثائق ميزانية يسهل على المواطنين فهمها.

تعزيــز التعــاون بين الهيئات الإدارية العامة للحد من الفســاد.

وضــع مبادرات لتوعية الجمهور بمخاطر الفســاد وتأثيره.

تنفيذ نظام لامركزي للمشــتريات.

وضــع برنامــج تدريبــي موحد منتظم وشــهادات معيارية لموظفي المشــتريات وغيرهم من الموظفين 
المعنيين. العموميين 

http://www.unescwa.org

